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الدورة السابعة والخمسون 
  البند ١٠٠ من جدول الأعمال 

 منع الجريمة والعدالة الجنائية 
 تقرير اللجنة الثالثة 

المقرر: الآنسة أوكسانا بويكو (أوكرانيا) 
 

مقدمة  أولا -
في جلســتها العامــة ١٩، المعقــودة في ٢٠ أيلــول/ســبتمبر ٢٠٠٢، قــــررت الجمعيـــة  - ١
العامة، بناء على توصية المكتب، أن تدرج في جدول أعمـال دورـا السـابعة والخمسـين البنـد 

المعنون �منع الجريمة والعدالة الجنائية�، وأن تحيله إلى اللجنة الثالثة. 
نظـرت اللجنـة في البنـد المذكـور بـالاقتران مـع البنـد ١٠١ في جلسـاا مـن الثانيــة إلى  - ٢
السادسة، والتاسعة، والخامسة عشرة، المعقودة في ٣٠ أيلـول/سـبتمبر وفي ١ و ٢ و ٧ و ١٠ 
تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٢. ويـرد وصـف للمناقشـة الـتي أجرـا اللجنـة في المحـاضر الموجـزة 

(A/C.3/57/SR.2-6 و9 و 15). 
ولنظرها في البند كان معروضا على اللجنة الوثائق التالية:  - ٣

ـــس الاقتصــادي والاجتمــاعي لعــام ٢٠٠٢  أقسـام ذات صلـة مـن تقريـر ال (أ)
(١)؛ 

(A/57/3)

ـــة  تقريـر الأمـين العـام عـن معـهد الأمـم المتحـدة الأفريقـي لمنـع الجريمـة ومعامل (ب)
ارمين (A/57/135)؛ 

 __________
 .(A/57/3/Rev.1) ستصدر في الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السابعة والخمسون، الملحق رقم ٣ (١)
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 A/ تقرير الأمين العام عن تعزيز فرع منع الإرهاب في الأمانة العامــة (57/152 (ج)
و Corr.1 و Add.1 و Add.1lCorr.1 و Add.2)؛ 

تقريـر الأمـين العـام عـن تعزيـز برنـامج الأمـــم المتحــدة لمنــع الجريمــة والعدالــة  (د)
)؛  A/57/153) الجنائية، ولا سيما قدراته في مجال التعاون التقني

تقرير الأمين العام عن الأعمال التحضيرية للمؤتمـر الحـادي عشـر لمنـع الجريمـة  (هـ)
والعدالة الجنائية (A/57/154)؛ 

تقرير الأمين العام عن منـع الممارسـات الفاسـدة وتحويـل الأمـوال المتأتيـة مـن  (و)
مصدر غير مشروع (A/57/158 و Add.1 و Add.2)؛ 

ــــن  رســالة مؤرخــة ١٠ نيســان/أبريــل ٢٠٠٢، موجهــة إلى الأمــين العــام م (ز)
الممثلـين الدائمـين لاسـتراليا وإندونيسـيا لـدى الأمـم المتحـدة، يحيـلان فيـها بيانـا يوجـز النتــائج 
الرئيسية للمؤتمر الوزاري الإقليمي المعني بتهريب البشر والاتجار بالأشخاص وما يتصــل بذلـك 
مـن جرائـم عـبر وطنيـة، المعقـود في بـالي بإندونيسـيا في الفـترة مـن ٢٦ إلى ٢٨ شـــباط/فــبراير 

٢٠٠٢ (A/57/64)؛ 
رسالة مؤرخة ٢٠ آب/أغسطس ٢٠٠٢ موجهة إلى الأمين العـام مـن الممثـل  (ح)
الدائم لفيجي لدى الأمم المتحدة، يحيـل فيـها البـلاغ الصـادر عـن الاجتمـاع الثـالث والثلاثـين 
لمنتدى جزر المحيط الهادئ، المعقود في فيجي في الفترة مـن ١٥ إلى ١٧ آب/أغسـطس ٢٠٠٢ 

(A/57/331)؛ 

رسالة مؤرخة ١١ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٢ موجهة إلى الأمين العام مـن  (ط)
 .(A/C.3/57/3) الممثل الدائم لليتوانيا

وفي الجلسة الثانية، المعقودة في ٣٠ أيلول/سبتمبر، أدلى المدير التنفيذي لمكتـب مراقبـة  - ٤
 .(A/C.3/57/SR.2 انظر) المخدرات ومنع الجريمة ببيان استهلالي

وفي نفـس الجلسـة، شـــاركت اللجنــة في حــوار مــع المديــر التنفيــذي لمكتــب مراقبــة  - ٥
المخــدرات ومنــع الجريمــة، شــارك فيــه ممثلــو أفغانســتان، وإيــران (جمهوريــة – الإســــلامية)، 

 .(A/C.3/57/SR.2 انظر) باكستان، والجزائر، والسنغال، ونيبال
  

النظر في المقترحات   ثانيا -
 A/C.3/57/L.2 مشروع القرار ألف -

أوصى الس الاقتصادي والاجتماعي، في قـراره ٨/٢٠٠٢، المـؤرخ ٢٤ تمـوز/يوليـه  - ٦
٢٠٠٢، الجمعية العامة بأن تعتمد مشروع قرار عنوانه �التعاون الدولي على مكافحـة الجريمـة 
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المنظمة عبر الوطنيـة: تقـديم المسـاعدة إلى الـدول في مجـال بنـاء القـدرات تيسـيرا لتنفيـذ اتفاقيـة 
الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنيـة وبروتوكوليـها�. وقـد ورد مشـروع القـرار 

 .A/C.3/57/L.2 مستنسخا في الوثيقة
وفي جلستها الخامسة عشرة، المعقودة في ١٠ تشرين الأول/أكتوبر، اعتمـدت اللجنـة  - ٧

مشروع القرار A/C.3/57/L.2 من دون تصويت (انظر الفقرة ٢٢، مشروع القرار الأول). 
 

 A/C.3/57/L.3 مشروع القرار باء -
أوصى الس الاقتصـادي والاجتمـاعي في قـراره ٩/٢٠٠٢، المـؤرخ ٢٤ تمـوز/يوليـه  - ٨
٢٠٠٢، بأن تعتمد الجمعية العامة مشروع قـرار عنوانـه �عقـد مؤتمـر سياسـي رفيـع المسـتوى 
للتوقيع على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحـة الفسـاد�. وقـد ورد مشـروع القـرار مستنسـخا في 

 .A/C.3/57/L.3 الوثيقة
وفي جلستها الخامسة عشـرة، المعقـودة في ١٠ تشـرين الأول/أكتوبـر، كـان معروضـا  - ٩
 ،A/ C.3/57/L.3 على اللجنة بيان عن الآثار المترتبة في الميزانيـة البرنامجيـة علـى مشـروع القـرار
مقـــدم مـــن الأمـــين العـــام وفقـــا للمـــــادة ١٥٣ مــــن النظــــام الداخلــــي للجمعيــــة العامــــة 

(A/C.3/57/L.11)، عدلته الأمانة العامة شفهيا بحذف الجملة الأخيرة من الفقرة ٧. 

A مـن دون تصويـت  /C.3/57/L.3 ا، اعتمدت اللجنـة مشـروع القـراروفي الجلسة ذا - ١٠
(انظر الفقرة ٢٢، مشروع القرار الثاني). 

 .( A/C.3/57/SR.15) وبعد اعتماد مشروع القرار، أدلى ممثل المكسيك ببيان - ١١
 

 A/C.3/57/L.4 مشروع القرار جيم -
أوصـى الـس الاقتصـادي والاجتمـــاعي، في قــراره ١٠/٢٠٠٢، المــؤرخ ٢٤ تمــوز/  - ١٢
يوليه ٢٠٠٢، الجمعية العامة باعتماد مشروع قرار عنوانه �متابعة خطط العمل لتنفيذ إعـلان 
فيينا بشأن الجريمة والعدالة: مواجهـة تحديـات القـرن الحـادي والعشـرين�. وقـد ورد مشـروع 

 .A/C.3/57/L.4 القرار مستنسخا في الوثيقة
وفي جلستها الخامسة عشرة، المعقودة في ١٠ تشرين الأول/أكتوبر، اعتمـدت اللجنـة  - ١٣

مشروع القرار A/C.3/57/L.4 من دون تصويت (انظر الفقرة ٢٢، مشروع القرار الثالث). 
 

 A/C.3/57/L.5 مشروع القرار دال -
أوصـى الـس الاقتصـادي والاجتمـــاعي، في قــراره ١١/٢٠٠٢، المــؤرخ ٢٤ تمــوز/  - ١٤
يوليه ٢٠٠٢، الجمعية العامة باعتماد مشروع قرار عنوانـه �الأعمـال التحضيريـة لمؤتمـر الأمـم 
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المتحدة الحادي عشر لمنــع الجريمـة والعدالـة الجنائيـة�. وقـد ورد مشـروع القـرار مستنسـخا في 
 .A/C.3/57/L.5 الوثيقة

وفي جلستها الخامسة عشرة، المعقودة في ١٠ تشرين الأول/أكتوبر، اعتمـدت اللجنـة  - ١٥
مشروع القرار A/C.3/57/L.5 من دون تصويت (انظر الفقرة ٢٢، مشروع القرار الرابع). 

 
 A/C.3/57/L.8 مشروع القرار هاء -

وفي الجلسة التاسعة، المعقـودة في ٧ تشـرين الأول/أكتوبـر، عـرض ممثـل مصـر، باسـم  - ١٦
الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، الأعضاء في مجموعة الــدول الأفريقيـة، مشـروع قـرار عنوانـه 
A). ثم انضمـت  /C.3/57/L.8) رمـين�معهد الأمم المتحدة الأفريقـي لمنـع الجريمـة ومعاملـة ا�

جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة إلى مقدمي مشروع القرار. 
وفي جلستها الخامسة عشرة، المعقودة في ١٠ تشرين الأول/أكتوبر، اعتمـدت اللجنـة  - ١٧
مشروع القرار A/C.3/57/L.8 من دون تصويت (انظر الفقرة ٢٢، مشروع القرار الخامس). 

 
 A/C.3/57/L.10 مشروع القرار واو -

في الجلسة التاسعة، المعقودة في ٧ تشرين الأول/أكتوبـر، عـرض ممثـل إيطاليـا، باسـم:  - ١٨
ـــا، وأســبانيا، وأســتراليا، وإســرائيل، وألمانيــا، وأوغنــدا،  الاتحـاد الروسـي، الأرجنتـين، وأرميني
وأوكرانيا، وأيرلندا، وإيطاليـا، والبرتغـال، وبلجيكـا، وبلغاريـا، وبنغلاديـش، وبنمـا، وبولنـدا، 
ــــا، والدانمـــرك،  وتــايلند، وتركيــا، وجمهوريــة تترانيــا المتحــدة، وجمهوريــة كوريــا، وجورجي
ورومانيـا، وسـان مـارينو، وسـلوفاكيا، والسـنغال، وسـوازيلند، والسـويد، وشـيلي، والصـــين، 
وفرنسـا، والفلبـين، وفنلنـدا، وقـبرص، وكنـدا، وكازاخسـتان، وكينيـا، ولاتفيـا، ولكســمبرغ، 
ومالطـة، ومدغشـــقر، والمكســيك، والمملكــة المتحــدة لبريطانيــا العظمــى وأيرلنــدا الشــمالية، 
ــــنرويج، والنمســـا، ونيجيريـــا، ونيوزيلنـــدا، وهنغاريـــا، وهولنـــدا،  ومنغوليــا، ومونــاكو، وال
ـــز برنــامج الأمــم المتحــدة لمنــع الجريمــة  ويوغوسـلافيا، واليونـان، مشـروع قـرار عنوانـه �تعزي
). ثم انضمـــت  A/C.3/57/L.10) والعدالـة الجنائيـة، ولا سـيما قدراتـه في مجـال التعـاون التقـني�
ـــة  إكـوادور، وأيسـلندا، وبنـن، والبوسـنة والهرسـك، وبوليفيـا، وبـيرو، وبيـلاروس، والجمهوري
الدومينيكيـة، وجمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة، وجمهوريـة مقدونيـا اليوغوســـلافية، وجمهوريــة 
مولدوفـا، وزامبيـا، وزمبـابوي، وسـري لانكـا، وسـلوفينيا، وسـورينام، وسـيراليون، وغـــابون، 
ــالي،  وغواتيمـالا، وفـترويلا، والكامـيرون، وكرواتيـا، وكولومبيـا، وليتوانيـا، وليختنشـتاين، وم

وملاوي، وموزامبيق، واليابان إلى مقدمي مشروع القرار. 
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وفي جلستها الخامسة عشرة، المعقودة في ١٠ تشرين الأول/أكتوبر، اعتمـدت اللجنـة  - ١٩
مشــروع القــرار A/C.3/57/L.10 مــــن دون تصويـــت (انظـــر الفقـــرة ٢٢، مشـــروع القـــرار 

السادس). 
 .(A /C.3/57/SR.15 وبعد اعتماد مشروع القرار، أدلى ممثل الهند ببيان (انظر - ٢٠

 
مشروع مقرر مقترح من الرئيس  زاي -

في جلستها الخامسة عشرة، المعقودة في ١٠ تشرين الأول/أكتوبر، وبناء علـى اقـتراح  - ٢١
الرئيـس، قـررت اللجنـة أن توصـي الجمعيـة العامـة بـأن تحيـط علمـا بتقريـــر الأمــين العــام عــن 
A) وبتقـارير  الأعمال التحضيرية للمؤتمر الحادي عشـر لمنـع الجريمـة والعدالـة الجنائيـة (57/154/
الأمـين العـام عـن منـع الممارسـات الفاسـدة وتحويـل الأمـوال المتأتيـة مـن مصـدر غـير مشـــروع 

(A/57/158 و Add.1 و Add.2) (انظر الفقرة ٢٣). 
  

توصيات اللجنة الثالثة   ثالثا -
توصي اللجنة الثالثة الجمعية العامة باعتماد مشاريع القرارات التالية:  - ٢٢

 
 مشروع القرار الأول 

التعاون الدولي علـى مكافحـة الجريمـة المنظمـة عـبر الوطنيـة: تقـديم المسـاعدة إلى 
الدول في مجال بناء القدرات تيسيرا لتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة 

 المنظمة عبر الوطنية وبروتوكوليها 
إن الجمعية العامة، 

إذ تســتذكر قرارهــا ٢٥/٥٥ المــــؤرخ ١٥ تشـــرين الثـــاني/نوفمـــبر ٢٠٠٠، الـــذي 
اعتمـدت فيـه اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لمكافحـة الجريمـة المنظمـة عـبر الوطنيـة، وبروتوكـــول منــع 
وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، ولا سيما النساء والأطفال، المكمل لاتفاقيـة الأمـم المتحـدة 
لمكافحـة الجريمـة المنظمـة عـبر الوطنيـة، وبروتوكـول مكافحـة ريـب المهاجريـــــــن عـن طريــق 
البــــــر والبحـر والجـو، المكمـل لاتفاقيــــــــــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الجريمــــــــة المنظمــة عــبر 
الوطنيـــــــة، وقرارها ٢٥٥/٥٥ المؤرخ ٣١ أيار/مايو ٢٠٠١، الذي اعتمدت فيـه بروتوكـول 
ـــع الأســلحة الناريــة وأجزائــها ومكوناــا والذخــيرة والاتجــار ــا بصــورة غــير  مكافحـة صن

مشروعة، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، 
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وإذ تسـتذكر أيضـا قرارهـــا ١٢٠/٥٦ المــؤرخ ١٩ كــانون الأول/ديســمبر ٢٠٠١، 
الـذي طلبـت فيـه إلى الأمـين العـام أن يـزود المركـز المعـني بمنـع الإجـرام الـدولي، التـابع لمكتــب 
مراقبة المخدرات ومنع الجريمة التابع للأمانة العامة، بالموارد اللازمة لتمكينه من العمـل بصـورة 
فعالة على بدء نفاذ الاتفاقية والبروتوكولين الملحقين ا وتنفيذها، وشـجعت الـدول الأعضـاء 
على أن تقدم إلى صندوق الأمـم المتحـدة لمنـع الجريمـة والعدالـة الجنائيـة، وفقـا للمـادة ٣٠ مـن 
الاتفاقية، تبرعات كافية لتزويد البلـدان الناميـة والبلـدان ذات الاقتصـادات الانتقاليـة بمسـاعدة 

تقنية من أجل تنفيذ تلك الصكوك القانونية الدولية، 
وإذ تؤكد من جديد قلقها البالغ إزاء تأثير الجريمة المنظمة عبر الوطنيـة علـى اسـتقرار 

اتمعات وتطورها سياسيا واجتماعيا واقتصاديا، 
وإذ تؤكـد مـن جديـد أيضـا أن اعتمـاد الاتفاقيـة وبروتوكوليـها يمثـل تطـورا هامـــا في 
القانون الجنائي الدولي، وأن الاتفاقية والـبروتوكولات تمثـل صكوكـا هامـة لقيـام تعـاون دولي 

فعال ضد الجريمة المنظمة عبر الوطنية، 
تحيط علما مع التقدير بتقرير الأمين العام عن الترويج للتصديق علـى اتفاقيـة  - ١

الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وبروتوكوليها(٢)؛ 
ترحـب بـأن عـددا مـن الـدول قــد صــدق علــى الاتفاقيــة(٢) وبروتوكوليــها،  - ٢
وتكرر التأكيد على أهميـة كفالـــــــة الإســـــــــراع ببـدء نفــــــاذ تلـك الصكـوك وفقـا لقراريـها 

٢٥/٥٥ و ٢٥٥/٥٥. 
تثـني علـى المركـز المعـني بمنـع الإجـرام الـدولي، التـابع لمكتـــب الأمــم المتحــدة  - ٣
لمراقبة المخدرات ومنع الجريمة التابع للأمانة العامة، لما يقوم به من عمل ترويجـا للتصديـق علـى 

الاتفاقية وبروتوكوليها؛ 
ترحب بالتدابير الـتي اقترحـها المركـز المعـني بمنـع الإجـرام الـدولي، والمبينـة في  - ٤

تقرير الأمين العام(٢)، عملا على بدء نفاذ الاتفاقية وبروتوكوليها وتنفيذها في وقت مبكر؛ 
ترحب أيضا بـالدعم المـالي المقـدم مـن عـدة جـهات مانحـة ترويجـا لبـدء نفـاذ  - ٥
الاتفاقية وبروتوكوليها وتنفيذها، كما تشجع الدول الأعضـاء علـى تقـديم تبرعـات كافيـة إلى 
صندوق الأمم المتحدة لمنع الجريمـة والعدالـة الجنائيـة بغيـة تزويـد البلـدان الناميـة والبلـدان ذات 

الاقتصادات الانتقالية بمساعدة تقنية من أجل تنفيذ تلك الصكوك القانونية الدولية؛ 

 __________
 .E/CN.15/2002/10 (٢)
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تطلب إلى الأمين العـام أن يواصـل تزويـد المركـز المعـني بمنـع الإجـرام الـدولي  - ٦
بـالموارد اللازمـة لتمكينـه مـن العمـل بصـــورة فعالــة علــى بــدء نفــاذ الاتفاقيــة وبروتوكوليــها 

وتنفيذها؛ 
تطلب إلى الأمين العام أيضا أن يقدم تقريرا عن تنفيـذ هـذا القـرار في تقريـره  - ٧
ـــة العامــة في دورــا  عـن أعمـال المركـز المعـني بمنـع الإجـرام الـدولي المقـرر أن يقـدم إلى الجمعي

الثامنة والخمسين. 
  

 مشروع القرار الثاني 
عقـــد مؤتـمـــر ســياســـي رفيــع المســتوى للتوقيــع علــى اتفاقيــة الأمــم المتحــدة 

 لمكافحة الفساد 
إن الجمعية العامة، 

إذ تشير إلى قرارها ٦١/٥٥ المؤرخ ٤ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٠، الـذي أنشـأت 
فيه اللجنة المخصصة للتفاوض بشأن اتفاقية دولية لمكافحة الفساد، 

وإذ تشير أيضا إلى قرارها ٢٦٠/٥٦ المؤرخ ٣١ كانون الثـاني/ينـاير ٢٠٠٠، بشـأن 
ـــه أن  الإطـار المرجعـي للتفـاوض بشـأن صـك قـانوني دولي لمكافحـة الفسـاد، والـذي قـررت في
تقـوم اللجنـة المخصصـة للتفـاوض بشـأن اتفاقيـة دوليـــة لمكافحــة الفســاد الــتي أنشــئت عمــلا 
بقرارها ٦١/٥٥ بالتفاوض على اتفاقيـة واسـعة وفعالـة يشـار إليـها بــ �اتفاقيـة الأمـم المتحـدة 
لمكافحة الفساد�، رهنا باتخاذ قرار ائي بشأن اسمها، وطلبت إلى اللجنـة المخصصـة أن تنجـز 

عملها قبل اية عام ٢٠٠٣، 
وإذ تشـير كذلـك إلى قرارهـا ١٨٨/٥٥ المـؤرخ ٢٠ كـانون الأول/ديســـمبر ٢٠٠٠ 
بشأن منع ومكافحة الممارسات الفاسدة وتحويل الأموال بصورة غـير مشـروعة، وإعـادة تلـك 
الأمـوال إلى بلداـا الأصليـة، وقرارهـا ١٨٦/٥٦ المـؤرخ ٢١ كـــانون الأول/ديســمبر ٢٠٠١ 
بشأن منع ومكافحـة الممارسـات الفاسـدة وتحويـل الأمـوال المتأتيـة مـن مصـدر غـير مشـروع، 

وإعادة تلك الأموال إلى بلداا الأصلية، 
وإذ تثني على الجهود الـتي تبذلهـا الأمـم المتحـدة لمعالجـة الشـواغل الخاصـة بالفسـاد في 
محفل عالمي، وعلى جهود الـدول الأعضـاء مـن أجـل تنفيـذ مختلـف الصكـوك والمعايـير المتعلقـة 
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بالفسـاد، بمـا فيـها إعــلان الأمــم المتحــدة لمكافحــة الفســاد والرشــوة في المعــاملات التجاريــة 
الدولية(٣) والمدونة الدولية لقواعد سلوك الموظفين العموميين(٤)، 

وإذ تضع في اعتبارها أن المفاوضـات بشـأن مشـروع اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لمكافحـة 
ـــرار الجمعيــة العامــة ٢٤٣/٤٠ المــؤرخ ١٨ كــانون  الفسـاد لا تـزال جاريـة في فيينـا، وفقـا لق

الأول/ديسمبر ١٩٨٥ وقراريها ٦١/٥٥ و ٢٦٠/٥٦، 
تحيـط علمـا بـالتقدم الـذي أحرزتـه اللجنـة المخصصـة حـتى الآن في التفــاوض  - ١
بشأن اتفاقية لمكافحة الفساد، وتحث اللجنة المخصصة على أن تسعى إلى إنجـاز عملـها بحلـول 

اية عام ٢٠٠٣؛ 
تقبـل مـع التقديـر العـرض المقـدم مـــن حكومــة المكســيك لاســتضافة مؤتمــر  - ٢

سياسي رفيع المستوى لغرض التوقيع على الاتفاقية؛ 
تقرر عقد المؤتمر السياسـي الرفيـع المسـتوى بغـرض التوقيـع علـى الاتفاقيـة في  - ٣

المكسيك بحلول اية عام ٢٠٠٣؛ 
تطلب إلى الأمين العام أن يحدد موعد انعقاد المؤتمـر السياسـي رفيـع المسـتوى  - ٤

لمدة ثلاثة أيام قبل اية عام ٢٠٠٣، وأن ينظمه وفقا لقرار الجمعية العامة ٢٤٣/٤٠؛ 
تطلب إلى المركز المعني بمنع الإجرام الدولي، التـابع لمكتـب مراقبـة المخـدرات  - ٥
ومنع الجريمة بالأمانة العامة، أن يتعاون مع حكومة المكسيك، بالتشـاور مـع الـدول الأعضـاء، 
علـى صـوغ اقتراحـات لتنظيـم المؤتمـر السياسـي الرفيـع المسـتوى قـد تتيـح للمندوبـــين الرفيعــي 
المستوى فرصا للنظر في المسائل المتعلقة بالاتفاقية، ولا سيما أنشـطة المتابعـة، اللازمـة لتنفيذهـا 

بصورة فعالة وللأعمال المقبلة في مجال مكافحة الفساد؛ 
تدعـو جميـع الـدول إلى اتخـاذ ترتيبـات لكـي يمثلـها في المؤتمـر السياسـي رفيـــع  - ٦

المستوى أشخاص على أعلى مستوى حكومي ممكن؛ 
ـــدولي، الــذي  تطلـب إلى الأمـين العـام أن يـزود المركـز المعـني بمنـع الإجـرام ال - ٧
سيتولى مهام أمانة المؤتمر السياسـي الرفيـع المسـتوى، بـالموارد اللازمـة لتنظيـم المؤتمـر علـى نحـو 

فعال ومناسب. 
  

 __________
القرار ١٩١/٥١، المرفق.  (٣)
القرار ٥٩/٥١، المرفق.  (٤)
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 مشروع القرار الثالث 
متابعة خطط العمل لتنفيذ إعلان فيينا بشأن الجريمـة والعدالـة: مواجهـة تحديـات 

 القرن الحادي والعشرين  
إن الجمعية العامة، 

إذ تستذكر قرارهــا ٥٩/٥٥ المـؤرخ ٤ كـانون الأول/ديسـمبر ٢٠٠٠، الـذي أقـرت 
فيـه إعـلان فيينـا بشـأن الجريمـة والعدالـة: مواجهـة تحديـات القـــرن الحــادي والعشــرين، الــذي 
اعتمدته الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والدول الأخرى المشـتركة في الجـزء الرفيـع المسـتوى 
ـــق ذلــك  مـن مؤتمـر الأمـم المتحـدة العاشـر لمنـع الجريمـة ومعاملـة ارمـين(٥)ن كمـا ورد في مرف

القرار،  
وإذ تستذكر أيضا قرارها ٦٠/٥٥ المـؤرخ ٤ كـانون الأول/ديسـمبر ٢٠٠٠، الـذي 
حثت فيه الحكومـات علـى أن تسترشـد بالنتـائج الـتي خلـص إليـها المؤتمـر العاشـر في جـهودها 
الرامية إلى منع الجريمة ومكافحتها وبخاصة الجريمة عبر الوطنية، وإلى إقامة نظم للعدالـة الجنائيـة 

تؤدي وظيفتها جيدا، 
وإذ تسـتذكر كذلـــك قرارهــا ٢٦١/٥٦ المــؤرخ ٣١ كــانون الثــاني/ينــاير ٢٠٠٢، 
الذي أحاطت فيه علمـا مـع التقديـر بخطـط العمـل لتنفيـذ إعـلان فيينـا الـواردة في مرفـق ذلـك 
ـــة إلى متابعــة تنفيــذ الخطــط وإلى تقــديم أي  القـرار، ودعـت لجنـة منـع الجريمـة والعدالـة الجنائي

توصيات تراها مناسبة في هذا الخصوص،  
وإذ تؤكـد أهميـة خطـط العمـــل في توفــير التوجيــه الإرشــادي بشــأن تنفيــذ ومتابعــة 

الالتزامات التي تم التعهد ا في إعلان فيينا،  
وقد أحاطت علما بأن خطط العمل تعكس طائفـة واسـعة مـن معايـير الأمـم المتحـدة 

وقواعدها في منع الجريمة والعدالة الجنائية،  
وإذ تسلم بأن متابعة خطط العمـل بفعاليـة يمكـن أن تـروج لاسـتخدام وتطبيـق تلـك 
ـــات القــرن  المعايـير والقواعـد، مـع تيسـير اسـتجابة فعالـة علـى المـدى الطويـل في مواجهـة تحدي

الحادي والعشرين في ميدان منع الجريمة والعدالة الجنائية،  

 __________
انظر مؤتمر الأمم المتحـدة العاشـر لمنـع الجريمـة ومعاملـة ارمـين، فيينـا، ١٠-١٧ نيسـان/أبريـل ٢٠٠٠: تقريـر  (٥)

 .(E.00.IV.8 منشور الأمم المتحدة، رقم المبيع) أعدته الأمانة العامة
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تدعـو الحكومـات والمنظمـات الحكوميـة الدوليـة والمنظمـــات غــير الحكوميــة  - ١
ذات الصلـة إلى النظـر بعنايـة في خطـــط العمــل لتنفيــذ إعــلان فيينــا بشــأن الجريمــة والعدالــة: 
مواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين الواردة في مرفق القرار ٢٦١/٥٦، وإلى اسـتخدامها 
حسب الاقتضاء كدليل في صياغة تشـريعات وسياسـات عامـة وبرامـج في ميـدان منـع الجريمـة 

والعدالة الجنائية على الصعيدين الوطني والدولي؛ 
تطلب إلى الأمانة العامـة أن تقـدم إلى لجنـة منـع الجريمـة والعدالـة الجنائيـة، في  - ٢
دورا الثانية عشر، تقريرا عن حصيلة نتائج مناقشتها مع معاهد شبكة برنامج الأمـم المتحـدة 
لمنع الجريمة والعدالـة الجنائيـة بشـأن إسـهامها الممكـن في تنفيـذ خطـط العمـل، وذلـك بمقتضـى 

القرار ٢٦١/٥٦؛ 
تطلـب إلى المديـر التنفيـــذي لمكتــب مراقبــة المخــدرات ومنــع الجريمــة التــابع  - ٣
للأمانة العامة، المواظبة على إعلام لجنـة منـع الجريمـة والعدالـة الجنائيـة بـالتقدم المحـرز في متابعـة 

خطط العمل في تقاريره المقدمة عن عمل المركز المعني بمنع الإجرام الدولي؛  
تدعو لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية، لدى صياغة التوصيـات بشـأن مؤتمـر  - ٤
الأمـم المتحـدة الحـــادي عشــر لمنــع الجريمــة والعدالــة الجنائيــة، بمقتضــى قــرار الجمعيــة العامــة 
١١٩/٥٦ المـؤرخ ١٩ كـانون الأول/ديسـمبر ٢٠٠١، أن تضـع في الحسـبان التقـدم المحــرز في 
متابعة تنفيذ إعلان فيينا وخطط العمـل، فضـلا عـن التطـورات الجديـدة الـتي شـهدا اـالات 

المشمولة بإعلان فيينا حتى ذلك الحين. 
  

 مشروع القرار الرابع 
الأعمـال التحضيريـة لمؤتمـر الأمـم المتحـدة الحـادي عشـــر لمنــع الجريمــة والعدالــة 

 الجنائية 
إن الجمعية العامة، 

إذ تستذكر قرارها ١١٩/٥٦ المؤرخ ١٩ كـانون الأول/ديسـمبر ٢٠٠١ بشـأن دور 
مؤتمرات الأمم المتحدة لمنع الجريمة ومعاملة ارمين ومهمتها وتواترها ومدا، 

وإذ تضع في الاعتبار أن من المعتزم، وفقا لقراريها ٤١٥ (د – ٥) المـؤرخ ١ كـانون 
الأول/ديســمبر ١٩٥٠ و ١٥٢/٤٦ المــؤرخ ١٨ كــانون الأول/ديســــمبر ١٩٩١، أن يعقـــد 

مؤتمر الأمم المتحدة الحادي عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية في سنة ٢٠٠٥، 
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وإذ تضـع في اعتبارهـا المبـادئ التوجيهيـة والنسـق الجديـــد لمؤتمــرات الأمــم المتحــدة، 
حسب ما تنص عليه الفقرة ٢ من القرار ١١٩/٥٦ وكذلـك الفقرتـان ٢٩ و ٣٠ مـن إعـلان 
ـــة والعدالــة الجنائيــة، المرفــق بــالقرار  المبـادئ وبرنـامج عمـل برنـامج الأمـم المتحـدة لمنـع الجريم

 ،١٥٢/٤٦
وإذ تستذكر أنه في قرارها ١١٩/٥٦، طلبت إلى لجنة منع الجريمـة والعدالـة الجنائيـة، 
بصفتها الهيئة التحضيرية لمؤتمرات الأمم المتحدة، أن تصوغ في دورا الحادية عشـرة توصيـات 
بشأن المؤتمر الحادي عشر، بما في ذلك توصيات بشأن الموضوع الرئيسي، وتنظيـم اجتماعـات 
المائدة المستديرة وحلقات العمل التي ستعقدها أفرقة الخبراء ومكـان ومـدة انعقـاد المؤتمـر، وأن 
ـــق الــس الاقتصــادي والاجتمــاعي، إلى الجمعيــة العامــة في  تحيـل تلـك التوصيـات، عـن طري

دورا السابعة والخمسين، 
ـــز تبــادل الخــبرات في  وإذ تسـلم بالإسـهامات الهامـة لمؤتمـرات الأمـم المتحـدة في تعزي
إعداد البحوث ووضع القوانين والسياسات العامة واسـتبانة الاتجاهـات والمسـائل المسـتجدة في 
ـــة الدوليــة والخــبراء  مجـال منـع الجريمـة والعدالـة الجنائيـة، فيمـا بـين الـدول والمنظمـات الحكومي

الأفراد الذين يمثلون مختلف المهن والتخصصات، 
تحيـط علمـا بتقريـر لجنـة منـع الجريمـة والعدالـــة الجنائيــة عــن دورــا الحاديــة  - ١
عشرة(٦) وبمناقشتها بشأن الأعمال التحضيرية لمؤتمـر الأمـم المتحـدة الحـادي عشـر لمنـع الجريمـة 

والعدالة الجنائية(٧)؛ 
تقـرر أن يكـون الموضـوع المحـوري للمؤتمـر الحـادي عشـر هـو �أوجـه التــآزر  - ٢

والاستجابات: التحالفات الاستراتيجية في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية�؛ 
تقـترح إدراج المواضيـع التاليـة بغيـــة مناقشــتها أثنــاء الجلســة العامــة للمؤتمــر  - ٣
الحادي عشر، وتشير إلى أن بإمكان الـدول الأعضـاء تحسـين هـذه المواضيـع واقـتراح مواضيـع 
إضافية في الاجتماعات المقبلة التي ستعقدها اللجنة ما بـين الـدورات، لكـي توضـع في صيغتـها 

النهائية في دورا الثانية عشرة: 
التدابير الفعالة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية؛  (أ)

الفساد: التهديدات والاتجاهات في القرن الحادي والعشرين؛  (ب)
 __________

 E/2002/30) ـــم ١٠ والتصويــب انظـر الوثـائق الرسميـة للمجلـس الاقتصـادي والاجتمـاعي، ٢٠٠٢، الملحـق رق (٦)
 .(Corr.1 و

المرجع نفسه، الفصل السابع.  (٧)
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الجرائم الاقتصادية والمالية: تحديات تواجه التنمية المستدامة؛  (ج)
تطبيق المعايير: خمسون سـنة مـن وضـع المعايـير في مجـال منـع الجريمـة والعدالـة  (د)

الجنائية؛ 
تقـترح أيضـا بـأن تنظـر حلقـات عمـل في المسـائل التاليـة ضمـن إطـار المؤتمـــر  - ٤
الحـادي عشـر، وتشـير إلى أن بإمكـان الـدول الأعضـاء تحسـين هـذه المسـائل واقـتراح مواضيــع 
إضافية لحلقات العمل أثناء الاجتماعات التي ستعقدها اللجنـة مـا بـين الـدورات، لكـي توضـع 

في صيغتها النهائية في دورا الثانية عشرة: 
تدابير مكافحة الجريمة الاقتصادية: دور القطاع الخاص؛  (أ)

التعاون على إنفاذ القوانين عبر الحدود؛  (ب)
حقوق الإنسان في مجال العدالة الجنائية؛  (ج)

العدالـة التصالحيـة: إشـراك اتمـع المحلـي والتحويـل وغـير ذلــك مــن التدابــير  (د)
البديلة؛ 

الصلات بين الجريمة المنظمة عبر الوطنية والإرهاب؛  (هـ)
تدابير مكافحة الجريمة ذات الصلة بالتكنولوجيا الرفيعة والحواسيب؛  (و)

تدابير مكافحة غسل الأموال؛  (ز)
مكافحة الفساد؛  (ح)

اسـتراتيجيات منـع الجريمـة الـتي تسـتهدف الشـباب المعـرض لخطـــر الانغمــاس  (ط)
فيها؛ 

الممارسـات والسـبل الراهنـة بشـــأن تجــاوز العقبــات الــتي تحــول دون تســليم  (ى)
ارمين؛ 

ـــة  تطلـب إلى الأمـين العـام أن يعمـل علـى تيسـير تنظيـم الاجتماعـات الإقليمي - ٥
التحضيرية للمؤتمر الحادي عشر؛ 

تطلـب أيضـا إلى الأمـين العـام أن يعـد، بالتعـاون مـع معـــاهد شــبكة برنــامج  - ٦
ـــة، دليــلا للمناقشــة بشــأن الاجتماعــات الإقليميــة  الأمـم المتحـدة لمنـع الجريمـة والعدالـة الجنائي
التحضيريـة للمؤتمـر الحـادي عشـر، لكـــي تنظــر فيــه اللجنــة، وتدعــو الــدول الأعضــاء إلى أن 

تشارك بنشاط في تلك العملية؛ 
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تقبل مع الامتنان عرض حكومة تايلند استضافة مؤتمر الأمم المتحـدة الحـادي  - ٧
عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، وتطلب إلى الأمين العام أن يشرع في إجـراء مشـاورات مـع 

حكومة تايلند وأن يقدم تقريرا عن ذلك إلى اللجنة في دورا الثانية عشرة؛ 
تقرر ألا تزيد مدة المؤتمر الحادي عشر عن ثمانية أيام، بما في ذلك المشـاروات  - ٨

السابقة للمؤتمر؛ 
ـــى  تدعـو الـدول الأعضـاء إلى جعـل تمثيلـها في المؤتمـر الحـادي عشـر علـى أعل - ٩
مســتوى ممكــن، أي أن يمثلــها علــى ســبيل المثــال، رؤســاء الــــدول أو الحكومـــات أو وزراء 
الحكومـات والنـواب العـامون، والإدلاء ببيانـات عـن الموضـــوع المحــوري والمواضيــع الرئيســية 

للمؤتمر، والمشاركة في موائد مستديرة تفاعلية حول المواضيع؛ 
تشجع الوكالات المتخصصة ذات الصلـة وبرامـج الأمـم المتحـدة والمنظمـات  - ١٠
الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية، وكذلك المنظمات المهنيـة الأخـرى، علـى التعـاون 
مـع المركـز المعـني بمنـع الإجـرام الـدولي التـابع لمكتـب مراقبـة المخـدرات ومنـع الجريمـة بالأمانـــة 

العامة في الأعمال التحضيرية للمؤتمر الحادي عشر؛ 
تكـرر طلبـها إلى الأمـين العـام أن يـــزود المركــز المعــني بمنــع الإجــرام الــدولي  - ١١
بـالموارد الضروريـة، ضمـن حـــدود الاعتمــادات الإجماليــة للميزانيــة البرنامجيــة لفــترة الســنتين 
٢٠٠٢-٢٠٠٣، من أجل القيام بالأعمال التحضيرية للمؤتمر الحادي عشر، وأن يكفل توفـير 
مـوارد كافيـة في الميزانيـة البرنامجيـة لفـترة السـنتين ٢٠٠٤-٢٠٠٥ لدعـم عقـد المؤتمـر الحـــادي 

عشر؛ 
تطلب إلى الأمين العام أن يعمـل علـى توفـير المـوارد الضروريـة لمشـاركة أقـل  - ١٢
البلدان نموا في الاجتماعات التحضيرية الإقليمية للمؤتمـر الحـادي عشـر وفي المؤتمـر ذاتـه، وفقـا 

للممارسة المعمول ا سابقا؛ 
تطلب إلى اللجنة أن تضع، في دورا الثانية عشـرة، الصيغـة النهائيـة لبرنـامج  - ١٣
المؤتمر الحادي عشر وأن تقدم توصياا النهائيـة، عـن طريـق الـس الاقتصـادي والاجتمـاعي، 

إلى الجمعية العامة؛ 
تطلب إلى الأمين العـام أن يكفـل المتابعـة المناسـبة لهـذا القـرار، وأن يقـدم إلى  - ١٤
الجمعية العامة، عن طريـق لجنـة منـع الجريمـة والعدالـة الجنائيـة في دورـا الثانيـة عشـرة، تقريـرا 

ذا الشأن. 
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 مشروع القرار الخامس 
معهد الأمم المتحدة الأفريقي لمنع الجريمة ومعاملة ارمين 

إن الجمعية العامة، 
إذ تشير إلى قرارها ١٢٢/٥٦ المؤرخ ١٩ كـانون الأول/ديسـمبر ٢٠٠١ وإلى جميـع 

القرارات الأخرى ذات الصلة، 
وإذ تحيط علما بتقرير الأمين العام(٨)، 

وإذ تضع في اعتبارها الحاجة الملحة إلى وضع اسـتراتيجيات فعالـة لأفريقيـا مـن أجـل 
منع الجريمة، فضلا عن أهمية أجهزة إنفاذ القوانين والهيئات القضائية علـى الصعيديـن الإقليمـي 

ودون الإقليمي، 
وإذ تلاحظ أن الحالة المالية لمعهد الأمم المتحدة الأفريقي لمنع الجريمة ومعاملة ارمـين 
قد أثرت تأثيرا شديدا في قدرته على تقديم خدماته إلى الدول الأعضاء الأفريقية بطريقـة فعالـة 

وشاملة، 
تثني على معهد الأمم المتحدة الأفريقي لمنع الجريمة ومعاملة ارمين، لما يبذلـه  - ١
من جهود من أجل تعزيـز وتنسـيق أنشـطة التعـاون التقـني الإقليمـي المتصلـة بنظـم منـع الجريمـة 

والعدالة الجنائية في أفريقيا؛ 
تثني على الأمين العام للجهود التي يبذلها لتعبئة المـوارد الماليـة اللازمـة لـتزويد  - ٢
المعـهد بـالموظفين الفنيـين الأساسـيين اللازمـين لتمكينــه مــن العمــل بفعاليــة مــن أجــل الوفــاء 

بالالتزامات المنوطة به؛ 
تعيد تأكيد الحاجة إلى زيادة تعزيـز قـدرة المعـهد علـى دعـم الآليـات الوطنيـة  - ٣

لمنع الجريمة والعدالة الجنائية في البلدان الأفريقية؛ 
تحـث الــدول الأعضــاء في المعــهد علــى بــذل جميــع الجــهود الممكنــة للوفــاء  - ٤

بالتزاماا تجاه المعهد؛ 
يـب بجميـع الـدول الأعضــاء وبالمنظمــات غــير الحكوميــة أن تتخــذ تدابــير  - ٥
عملية ملموسة لدعم المعهد في مجال تنمية القدرات اللازمـة وأن تنفـذ برامجـه وأنشـطته الراميـة 

إلى تعزيز نظم منع الجريمة والعدالة الجنائية في أفريقيا؛ 

 __________
 .A/57/135 (٨)
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تطلب إلى الأمين العام أن يكثف الجـهود لتعبئـة جميـع الكيانـات ذات الصلـة  - ٦
في منظومة الأمم المتحدة من أجل تقديم ما يلزم من دعـم مـالي وتقـني إلى المعـهد لتمكينـه مـن 

الوفاء بولايته؛ 
ـــوارد الماليــة  تطلـب أيضـا إلى الأمـين العـام أن يواصـل بـذل جـهوده لتعبئـة الم - ٧
اللازمة لاحتفاظ المعهد بالموظفين الفنيين الأساسيين اللازمـين لتمكينـه مـن العمـل بفعاليـة مـن 

أجل الوفاء بالالتزامات المنوطة به؛ 
يـب ببرنـامج الأمـم المتحـدة لمنـع الجريمـة والعدالـة الجنائيـــة وببرنــامج الأمــم  - ٨

المتحدة للمراقبة الدولية للمخدرات أن يعملا في تعاون وثيق مع المعهد؛ 
ـــين العــام أن يدعــم تعزيــز التعــاون والتنســيق والتــآزر علــى  تطلـب إلى الأم - ٩
الصعيـد الإقليمـي في مجـال مكافحـة الجريمـة، ولا سـيما في بعدهـا عـبر الوطـني الـذي لا تكفــي 

الإجراءات الوطنية وحدها للتصدي له؛ 
تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يقدم مقترحات ملموسة، بمـا في ذلـك توفـير  - ١٠
المزيد من الموظفين الفنيين الأساسـيين، لتعزيـز برامـج المعـهد وأنشـطته، وأن يقـدم إلى الجمعيـة 

العامة في دورا الثامنة والخمسين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار. 
  

 مشروع القرار السادس 
تعزيـز برنـامج الأمـم المتحـدة لمنـع الجريمـة والعدالـــة الجنائيــة، ولا ســيما قدراتــه 

 في مجال التعاون التقني 
إن الجمعية العامة، 

إذ تشـير إلى قرارهـــا ١٥٢/٤٦، المــؤرخ ١٨ كــانون الأول/ديســمبر ١٩٩١ بشــأن 
وضع برنامج فعال للأمم المتحدة في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية، الذي وافقت فيـه علـى 

إعلان المبادئ وبرنامج العمل المرفقين بذلك القرار، 
وإذ تشـير أيضـا إلى قرارهـــا ١٢٣/٥٦، المــؤرخ ١٩ كــانون الأول/ديســمبر ٢٠٠١ 
بشأن تعزيز برنامج الأمم المتحدة لمنـع الجريمـة والعدالـة الجنائيـة، وخاصـة قدرتـه علـى التعـاون 

التقني، 
وإذ تؤكد دور الأمم المتحـدة في ميـدان منـع الجريمـة والعدالـة الجنائيـة، وبخاصـة الحـد 
ـــترام  مـن النشـاط الإجرامـي، وزيـادة الكفـاءة والفعاليـة في إنفـاذ القوانـين وإقامـة العدالـة، واح

حقوق الإنسان، وتعزيز الأخذ بأرفع معايير الإنصاف والإنسانية والسلوك المهني، 
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وإذ تسلم بأن العمل ضد النشاط الإجرامي العالمي مسؤولية جماعية ومشتركة، 
واقتناعا منها باستصواب زيادة توثيق التنسيق والتعاون بــين الـدول في مجـال مكافحـة 
ــــخاص،  الجريمــة، بمــا في ذلــك الجريمــة المنظمــة والفســاد وريــب المــهاجرين والاتجــار بالأش
ـــوال وصنــع الأســلحة  ولا سـيما النسـاء والأطفـال، والجرائـم المتصلـة بـالمخدرات وغسـل الأم
الناريــة وقطــع غيارهــا وأجزائــها وذخائرهــا والاتجــار ــا بصــورة غــير مشــــروعة، وإســـاءة 
الاستخدام الإجرامية لتكنولوجيا المعلومات، وكذلك الأنشطة الإجرامية الـتي ترتكـب بغـرض 
تدعيـم الإرهـاب بكـل أشـكاله ومظـاهره، وإذ تضـع في اعتبارهـــا الــدور الــذي يمكــن للأمــم 

المتحدة والمنظمات الإقليمية على السواء أن تؤديه في هذا الخصوص، 
وإذ تعترف بالجهود المبذولة حاليا علـى المسـتوى الإقليمـي الـتي تكمـل عمـل برنـامج 
الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية في مكافحة ريب المـهاجرين والاتجـار بالأشـخاص، 
ولا سيما النســاء والأطفـال، وإذ تشـير في هـذا الخصـوص إلى نتـائج المؤتمـر الـوزاري الإقليمـي 
المعني بتهريب البشر والاتجار بالأشخاص وما يتصل بذلك من جرائم عبر وطنيـة، الـذي عقـد 
في بالي، إندونيسيا، في الفترة من ٢٦ إلى ٢٨ شباط/فبراير ٢٠٠٢(٩)والمؤتمر الإقليمـي السـابع 
المعني بالهجرة المعقـود في أنتيغـوا، غواتيمـالا، في الفـترة مـن ٢٨ إلى ٣١ أيـار/مـايو ٢٠٠٢ في 

إطار عملية بويبلا، 
وإذ تسـلم أيضـا بالحاجـة الملحـة إلى زيـادة أنشـطة التعـاون التقــني لمســاعدة البلــدان، 
وبخاصة البلدان الناميـة والبلـدان الـتي تمـر اقتصاداـا بمرحلـة انتقاليـة، في جـهودها المبذولـة مـن 
أجل ترجمة الاتفاقيات وغيرها من الصكوك القانونيـة والمبـادئ التوجيهيـة المتعلقـة بالسياسـات 

التابعة للأمم المتحدة إلى واقع ملموس، 
وإذ تشـير إلى قرارهـــا ٢٥/٥٥، المــؤرخ ١٥ تشــرين الثــاني/نوفمــبر ٢٠٠٠، الــذي 
اعتمدت فيه اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وبروتوكـول منـع وقمـع 
ــــال، وبروتوكـــول مكافحـــة ريـــب  ومعاقبــة الاتجــار بالأشــخاص، وبخاصــة النســاء والأطف
المهاجرين عن طريق البر والبحر والجـو، وقرارهـا ٢٥٥/٥٥، المـؤرخ ٣١ أيـار/مـايو ٢٠٠١، 
ـــا  الــذي اعتمــدت بموجبــه بروتوكــول مكافحــة صنــع الأســلحة الناريــة وأجزائــها ومكونا

وذخيرا والاتجار ا بصورة غير مشروعة، 

 __________
 .A/57/64 انظر (٩)
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وإذ تشـدد علـى أهميـة بـدء نفـاذ هـذه الاتفاقيـة وبروتوكوليـــها علــى وجــه الســرعة، 
باعتبار ذلك معلما على طريق الجهود المبذولة لمكافحة ومنع الجريمة المنظمة، التي تشـكل أحـد 

أهم الأخطار المهددة للديمقراطية والسلام، 
ـــني لمركــز منــع  وإذ تسـلم بالحاجـة إلى المحافظـة علـى التـوازن في قـدرات التعـاون التق
الجريمـة الدوليـــة التــابع لمكتــب مراقبــة المخــدرات ومنــع الجريمــة بالأمانــة العامــة، بــين جميــع 

الأولويات التي حددا الجمعية العامة والس الاقتصادي والاجتماعي، 
ـــة الــتي طلبــت فيــها إلى الأمــين العــام، علــى وجــه  وإذ تشـير إلى قراراـا ذات الصل
الاستعجال، أن يوفر لبرنامج الأمـم المتحـدة لمنـع الجريمـة والعدالـة الجنائيـة المـوارد الكافيـة الـتي 

تمكنه من تنفيذ ولايته تنفيذا تاما، طبقا للأولوية العالية الممنوحة للبرنامج، 
ـــؤرخ ٢٤ كــانون الأول/ديســمبر ٢٠٠١،  وإذ تشـير أيضـا إلى قرارهـا ٢٥٣/٥٦ الم
الـذي طلبـت فيـه إلى الأمـين العـام تقـديم اقتراحـات لتعزيـز فـرع منـع الإرهـاب التـابع لمكتـــب 

الأمم المتحدة في فيينا، وتقديم تقرير عن ذلك إلى الجمعية العامة للنظر فيه، 
ـــات القــرن  وإذ تضـع في الاعتبـار إعـلان فيينـا بشـأن الجريمـة والعدالـة: مواجهـة تحدي
الحـادي والعشــرين، الــذي اعتمدتــه الجمعيــة العامــة في قرارهــا ٥٩/٥٥، المــؤرخ ٤ كــانون 

الأول/ديسمبر ٢٠٠٠، 
وإذ تشـير إلى خطـط العمـــل لتنفيــذ إعــلان فيينــا بشــأن الجريمــة والعدالــة: مواجهــة 
تحديات القرن الحادي والعشرين، الملحقة بقرار الجمعية العامـة ٢٦١/٥٦ المـؤرخ ٣١ كـانون 

الثاني/يناير ٢٠٠٢، 
وإذ تشير أيضا إلى قرارها ٢٦٠/٥٦ المؤرخ ٣١ كـانون الثـاني/ينـاير ٢٠٠٢، الـذي 
حـددت فيـه الجمعيـة العامـة اختصاصـــات اللجنــة المخصصــة للتفــاوض بشــأن وضــع اتفاقيــة 

لمكافحة الفساد، 
وإذ تشير كذلك إلى قـرار الـس الاقتصـادي والاجتمـاعي ١٩/٢٠٠٢ المـؤرخ ٢٤ 
تموز/يوليه ٢٠٠٢، المعنون �تعزيز التعاون الدولي والمساعدة التقنية ضمن إطار أنشـطة مركـز 

منع الجريمة الدولية في مجال منع الإرهاب ومكافحته�، 
وإذ ترحـب بـالتقدم الـذي حققتـه إلى الآن اللجنـة المخصصـة للتفـاوض بشـأن وضـــع 

اتفاقية لمكافحة الفساد، 
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وإذ تـدرك الـتزايد المسـتمر في طلبـات المسـاعدة التقنيـة الـتي تقدمـها أقـل البلـدان نمــوا 
والبلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداا بمرحلـة انتقـال والبلـدان الخارجـة مـن نزاعـات، إلى 

مركز منع الجريمة الدولية، 
ـــن بعــض الــدول الأعضــاء في عــام ٢٠٠١، والــتي  وتقديـرا منـها للأمـوال المقدمـة م

سمحت للمركز بتعزيز قدرته على تنفيذ عدد متزايد من المشاريع، 
تحيط علما مع التقدير بتقريـر الأمـين العـام عـن التقـدم المحـرز في تنفيـذ قـرار  - ١

الجمعية العامة ١٢٣/٥٦(١٠)؛ 
تؤكـد علـى أهميـة عمـــل مركــز منــع الجريمــة الدوليــة التــابع لمكتــب مراقبــة  - ٢
المخدرات ومنع الجريمة بالأمانــة العامـة لتنفيـذ ولايتـه، بمـا في ذلـك منـع الإرهـاب ومكافحتـه، 
ولا سيما في تعزيز التعاون الدولي وتزويد الدول الأعضـاء، بنـاء علـى طلبـها، بالتعـاون التقـني 
الذي يكمل عمل لجنة مكافحة الإرهـاب التابعـة لـس الأمـن، وتحيـط علمـا مـع التقديـر، في 
هذا السياق، بتقرير الأمين العام عن تعزيز فرع منـع الإرهـاب في الأمانـة العامـة، الـذي طلبتـه 

الجمعية العامة في قرارها ٢٥٣/٥٦ (١١)؛ 
تؤكــد من جديـد أهميـة برنـامج الأمـم المتحـدة لمنـع الجريمـة والعدالـة الجنائيـة  - ٣
فيما يتصل بالتشجيع علـى اتخـاذ إجـراءات فعالـة لتعزيـز التعـاون الـدولي في مجـال منـع الجريمـة 
ـــدولي في مواجهــة النشــاط الإجرامــي علــى  والعدالـة الجنائيـة، وفي تلبيـة احتياجـات اتمـع ال
الصعيدين الوطني وعبر الوطني على السواء، وفي مساعدة الدول الأعضاء علـى تحقيـق أهـداف 

منع الجريمة داخل الدول وفيما بينها وتحسين تدابير التصدي للجريمة؛ 
تؤكد من جديد أيضا الدور الذي يؤديه مركز منع الجريمة الدوليــة في تزويـد  - ٤
الدول الأعضاء، بناء على طلبها، بالتعاون التقني والخدمـات الاستشـارية وغيرهـا مـن أشـكال 
المسـاعدة في ميـدان منـع الجريمـة والعدالـة الجنائيـة، بمـا في ذلـك مجـالي منـع الجريمـة المنظمـة عــبر 

الوطنية والإرهاب ومراقبتهما، وكذلك في مجال إعادة بناء النظم الوطنية للعدالة الجنائية؛ 
ترحب ببرنامج عمل مركز منع الجريمـة الدوليـة، بمـا في ذلـك الـبرامج العالميـة  - ٥
ـــذي صيــغ بالتشــاور  الثلاثـة الـتي تتنـاول، الاتجـار بالأشـخاص، والفسـاد، والجريمـة المنظمـة، ال
الوثيق مع الدول الأعضاء، والاسـتعراض الـذي قـامت بـه لجنـة منـع الجريمـة والعدالـة الجنائيـة، 

 __________
 .A/57/153 (١٠)

 .Add.2 و Add.1/Corr.1 و Add.1 و Corr.1 و A/57/152 (١١)
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وتطلب إلى الأمين العام مواصلـة ترويـج برنـامج العمـل المشـار إليـه وتعزيـز المركـز عـن طريـق 
تزويده بالموارد اللازمة لتنفيذ ولايته تنفيذا كاملا؛ 

تؤيد الأولوية العليا الممنوحة للتعاون التقني والخدمات الاستشـارية في ميـدان  - ٦
منع الجريمة والعدالة الجنائية، بما في ذلك في مجالي منـع الجريمـة المنظمـة عـبر الوطنيـة والإرهـاب 
ومراقبتـهما، وتشـدد علـى الحاجـة إلى تعزيـز الأنشـطة التنفيذيـة للمركـــز وذلــك، علــى وجــه 
الخصوص، لمساعدة البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداا بمرحلة انتقالية والبلدان الخارجـة 

من نزاعات؛ 
تحـث الـدول والمنظمـات الدوليـة المختصـة علـى وضـــع اســتراتيجيات وطنيــة  - ٧
وإقليمية ودولية واتخاذ تدابير ضرورية أخرى تكمـل عمـل برنـامج الأمـم المتحـدة لمنـع الجريمـة 
والعدالة الجنائية في التصدي الفعال للمشاكل الكبـيرة الـتي يشـكلها ريـب اللاجئـين والاتجـار 

بالأشخاص وما يتصل بذلك من أنشطة؛ 
تدعـو جميـع الـدول إلى أن تقـوم، مـــن خــلال تقــديم التبرعــات إلى صنــدوق  - ٨
الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، بدعم الأنشطة التنفيذية لبرنامج الأمـم المتحـدة لمنـع 
الجريمة والعدالة الجنائية، بما فيها الأنشطة التي دف إلى إتاحة المساعدة التقنية من أجـل تنفيـذ 
الالتزامــات الــتي تم الدخــول فيــها في مؤتمــر الأمــم المتحــدة العاشــــر لمنـــع الجريمـــة ومعاملـــة 
ارمـين(١٢)، بمـا في ذلـك التدابـير المبينـة في خطـط العمـل الراميـة إلى تنفيـذ إعـلان فيينـا بشــأن 

الجريمة والعدالة: مواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين المرفق بالقرار ٢٦١/٥٦؛ 
تشجع البرامج والصناديق والمؤسسات المعنية التابعـة لمنظومـة الأمـم المتحـدة،  - ٩
ولا سيما برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمؤسسات المالية الدوليــة، وخصوصـا البنـك الـدولي، 
ووكالات التمويل الإقليمية والوطنية، على دعــم الأنشـطة التنفيذيـة التقنيـة لمركـز منـع الجريمـة 

الدولية؛ 
تحــث الــدول ووكــالات التمويــل علــى أن تســتعرض، حســــب الاقتضـــاء،  - ١٠
سياسـاا المتعلقـة بتمويـل المسـاعدة الإنمائيـة، وأن تـدرج عنصـرا بشـأن منـــع الجريمــة والعدالــة 

الجنائية في تلك المساعدات؛ 

 __________
انظر مؤتمر الأمم المتحـدة العاشـر المعـني بمنـع الجريمـة ومعـاملة ارمـين، فيينـا، ١٠-١٧ نيسـان/أبريـل ٢٠٠٠:  (١٢)

 .(E.00.IV.8 منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع) تقرير أعدته الأمانة العامة
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ترحـب بالجـهود الـتي تبذلهـا لجنـة منـع الجريمـة والعدالـة الجنائيـة كـي تضطلــع  - ١١
على نحو أكثر نشاطا بالمهمة المنوطة ا فيما يتعلق بتعبئة الموارد، ويب باللجنـة أن تزيـد مـن 

تعزيز أنشطتها في هذا الاتجاه؛ 
تعرب عن تقديرها للمنظمات غير الحكومية وسـائر قطاعـات اتمـع المـدني  - ١٢

ذات الصلة لدعمها لبرنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية؛ 
تدعو الكيانات المعنية التابعة لمنظومـة الأمـم المتحـدة، بمـا فيـها برنـامج الأمـم  - ١٣
المتحدة للمراقبة الدولية للمخدرات وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والبنك الدولي وغيرها مـن 
وكالات التمويل الدولية، إلى زيادة تعاملها مـع مركـز منـع الجريمـة الدوليـة للإفـادة مـن أوجـه 
التـآزر وتفـادي الازدواج في الجـهود، ومـــن أجــل ضمــان أن يتــم، حســب الاقتضــاء، إدراج 
الأنشطة المعنية بمنع الجريمة والعدالة الجنائية، بما فيها الأنشطة المتصلة بمنـع الفسـاد، في خططـها 
لتحقيق التنمية المستدامة ، وأن يتم على الوجه الأكمـل اسـتخدام خـبرة المركـز في مجـال تلـك 

الأنشطة، بما فيها الأنشطة المتصلة بمنع الفساد وتعزيز سيادة القانون؛ 
تطلب إلى الأمين العـام أن يتخـذ جميـع التدابـير اللازمـة لتوفـير الدعـم الكـافي  - ١٤
للجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية، بوصفها الهيئة الرئيسية لتقرير السياسات في هذا اـال، في 
تنفيذها لأنشطتها، بما فيها أنشطة التعاون والتنسـيق مـع شـبكة معـاهد برنـامج الأمـم المتحـدة 

لمنع الجريمة والعدالة الجنائية ومع الهيئات المعنية الأخرى؛ 
تحث جميع الدول والمنظمات الاقتصادية الإقليمية التي لم توقع أو تصدق بعــد  - ١٥
على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمـة عـبر الوطنيـة وبروتوكوليـها، علـى أن تفعـل 

ذلك في أقرب وقت ممكن لضمان التعجيل ببدء نفاذهما؛ 
ترحب بالتبرعات التي قدمت بالفعل لتنفيذ الاتفاقية وبروتوكوليها، وتشـجع  - ١٦
الدول على تقديم تبرعات كافية ومنتظمة لهذا الغرض، من خلال آلية الأمم المتحدة للتمويـل، 

المنصوص عليها في الاتفاقية لهذا الهدف خصيصا؛ 
تطلب إلى الأمين العام اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتوفير الدعـم الكـافي لمركـز  - ١٧
منع الجريمة الدولية من أجل تمكينه من العمل على بدء نفاذ الاتفاقية وبروتوكوليها علـى وجـه 
السـرعة، بمـا في ذلـك تنظيـم مناســـبة حــول المعــاهدة في عــام ٢٠٠٣  بالتعــاون مــع مكتــب 

الشؤون القانونية التابع للأمانة العامة؛ 
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تؤكد من جديد أهمية الانتهاء مـن عمـل اللجنـة المخصصـة المعنيـة بالتفـاوض  -١٨
بشأن وضع اتفاقية لمكافحة الفساد وذلك وفقا لأحكام قرار الجمعية العامة ٢٦٠/٥٦ وتحـث 

اللجنة المخصصة على السعي إلى إتمام عملها مع اية عام ٢٠٠٣؛ 
ترحب بقرار لجنة منع الجريمـة والعدالـة الجنائيـة الـذي يقضـي بتعميـم مراعـاة  - ١٩
المنظور الجنساني في أنشطتها، وبطلبها إلى الأمانة العامة أن تدمج هذا المنظور في جميع أنشـطة 

لمركز منع الجريمة الدولية؛ 
تطلــب إلى الأمــين العـــام أن يقـــدم إلى الجمعيـــة العامـــة في دورـــا الثامنـــة  - ٢٠

والخمسين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار. 
 *   *   *

توصي اللجنة الثالثة أيضا الجمعية العامة باعتماد مشروع المقرر التالي:  - ٢٣
 

الوثــائق الــتي نظــرت الجمعيــة العامــة فيــها في مــا يتعلــق بمســألة منــــع الجريمـــة 
 والعدالة الجنائية 

تحيط الجمعية العامة علما بالوثائق التالية: 
تقرير الأمين العام عن الأعمال التحضيرية للمؤتمـر الحـادي عشـر لمنـع الجريمـة  (أ)

والعدالة الجنائية(١٣)؛ 
تقرير الأمين العام عن منـع الممارسـات الفاسـدة وتحويـل الأمـوال المتأتيـة مـن  (ب)

مصدر غير مشروع(١٤). 
 

 __________
 .A/57/154 (١٣)

 .Add.2 و Add.1 و A/57/158 (١٤)


